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المركــــزي  البنــــك  أعلــــن   - الخرطــوم   
الســــوداني أنه ســــيواصل طــــرح مزادات 
تخفيــــف  بهــــدف  أســــبوع  كل  للــــدولار 
الضغوط على سعر صرف العملة المحلية 
التي انحدرت إلى مســــتويات قياسية في 

الفترة الأخيرة.
وخصــــص المركــــزي الأحــــد الماضــــي 
كامل الخمسين مليون دولار التي طرحها 
فــــي ثالث مزاداتــــه للنقــــد الأجنبي، وقال 
متعاملــــون إن السياســــة الجديدة تضيّق 
على ما يبدو الفجوة بين الأسعار الرسمية 
وتلك المتداولة في السوق السوداء، والتي 

اتسعت بشكل كبير.
وخفضــــت الخرطــــوم قيمــــة الجنيــــه 
بشكل حاد في فبراير الماضي، والهدف من 
المزادات هو تطبيق سياسة سعر الصرف 
المــــرن المدار من خلال تزويد المســــتوردين 
بالدولارات عــــن طريق البنــــوك التجارية 

بالبلاد لأول مرة منذ سنوات.
وتحــــاول الحكومــــة الانتقالية إخراج 
البلــــد المرهــــق ماليا من أزمــــة اقتصادية 
عميقة وهي تمضي في إصلاحات صارمة 
يراقبهــــا صندوق النقــــد الدولي على أمل 
الحصــــول على تخفيــــف لأعبــــاء الديون 

وتمويلات جديدة.
وقــــال متعاملــــون لويتــــرز إن الدولار 
ســــجل 450 جنيها في الســــوق الســــوداء 
بالســــودان الأحد الماضــــي، وقد انخفض 

إلى 445 جنيها بعد إعلان نتائج المزاد.

وكان السعر قدر تراجع من 470 جنيها 
للــــدولار وقت المزاد الثاني في الأســــبوع 
الماضي، بينما بلغ الســــعر الرسمي نحو 

426 جنيها.
ويؤكد المتعاملون أن السوق السوداء 
شــــهدت هــــزة بســــبب المزاديــــن الثانــــي 
والثالث، وذلك بعد الشــــك في ما إذا كانت 
الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات 

في السوق.
 إلــــى أن الزيــــادة فــــي أنواع الســــلع 
التــــي يغطيها المزاد قلصــــت أيضا حجم 
الأفضليــــة التــــي تتمتــــع بهــــا الســــوق 

السوداء.
وقال مســــؤول كبيــــر بــــوزارة المالية 
لرويتــــرز، لم تكشــــف عــــن هويتــــه، إنها 
”ليســــت ســــوقا عميقة“، لكنه أوضح أنه 
”إذا كانت هنــــاك معاملات بقيمة 30 أو 40 
مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، 
وبالتالي يتم الاتجاه إلى السوق الموازية، 

فقد يساهم ذلك في حدوث فجوة“.
ولفــــت إلــــى أن المــــزادات توفر أيضا 
معلومــــات شــــفافة بشــــأن المعاملات في 
الســــوق، حيث غالبا ما تكون الشــــائعات 

مؤثرة في التعاملات.
وقال متعاملون إن قوات الأمن شــــنت 
حملــــة ضــــد المضاربين في الســــوق. وقد 
أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
الخميس الماضي أنه جرى ضبط تســــعة 

من ”مخربي الاقتصاد الوطني“.

 مسقط - اختارت سلطنة عمان بنوكا 
اســـتثمارية لإدارة ثانـــي طـــرح صكوك 
مقومـــة بالدولار خلال هـــذا العام، ضمن 
مســـاعي البلد الخليجي لسد عجز كبير 

في الموازنة العامة.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز أن وثيقـــة 
صـــادرة عن أحد البنوك الاثنين أشـــارت 
إلى أن عُمان عينت ســـيتي وبنك الخليج 
وســـتاندرد  وأتش.أس.بي.ســـي  الدولي 
العربيـــة  المؤسســـة  وبنـــك  تشـــارترد 
المصرفيـــة وبنك مســـقط لترتيب الطرح. 
ومن المقرر أن يعقـــب ذلك إصدار صكوك 

اعتمادا على أوضاع السوق.
وجمعت السلطنة، وهي البلد الوحيد 
في منطقـــة الخليج باســـتثناء البحرين 
المصنفة ديونها عاليـــة المخاطر، بالفعل 
قرضا بقيمة 2.2 مليـــار دولار إلى جانب 
3.25 مليـــار دولار من خلال بيع ســـندات 
علـــى ثـــلاث شـــرائح منـــذ بدايـــة العام 

الحالي.
وتريـــد مســـقط الاســـتفادة من طلب 
المســـتثمرين على الســـندات ذات العائد 
المرتفـــع والأقل تأثـــرا بتغيرات أســـعار 

الفائدة الأميركية.
وبحســـب مؤشـــر بلومبـــرغ باركليز 
للســـندات فـــإن العائـــد على الســـندات 
العمانيـــة خلال العـــام الحالـــي بلغ 4.4 
فـــي المئة، وهو ما يزيـــد على العائد على 

سندات دول الخليج الأخرى.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد ذكرت في 
نهاية مارس الماضـــي أنها قطعت نصف 
الطريـــق تقريبـــا لتوفيـــر الاحتياجـــات 
التمويلية للعام الحالي بقيمة 10.9 مليار 
دولار عبـــر الاقتـــراض من أســـواق المال 
والســـحب من صندوق الثروة السيادي 

العماني.
وتعد عُمان من أضعف الدول تصنيفا 
ائتمانيـــا فـــي منطقـــة الخليـــج الغنية 
بالنفـــط والغاز، وهي منتـــج نفطٍ صغير 
وأكثر عرضة للتأثر بتقلبات سعر الخام 
مقارنـــة بجاراتها، ممـــا يعني أنها كانت 
أكثر تضررا جراء الانهيار غير المســـبوق 

للســـعر خلال العام الماضي وأيضا أثناء 
الجائحة.

ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق 
إلى الحكم في يناير 2020 تتبنى الحكومة 
إجراءات قوية لتعزيز وضع المالية العامة 
بما في ذلــــك خفض الدعم وفرض ضريبة 
القيمــــة المضافــــة والاتجاه نحــــو فرض 
ضريبة على الدخل، والتي ستكون الأولى 
من نوعها في دول الخليج، كجزء من خطة 

متوسطة المدى للإصلاح الاقتصادي.

وأظهرت نشــــرة اكتتــــاب الصكوك أن 
عمان تتوقع عجزا بـ2.23 مليار ريال (5.79 
مليار دولار) في 2021، أي 8.6 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 
4.3 مليــــار دولار فــــي 2022 و1.56 مليــــار 
دولار فــــي 2023 ونحــــو 428 مليون دولار 
في 2024، أي 5.9 في المئة واثنين في المئة 
و0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

على الترتيب.
تتواصــــل  أن  الحكومــــة  وتتوقــــع 
بســــبب  الكبيــــرة  الماليــــة  احتياجاتهــــا 
النفــــط  أســــعار  انخفــــاض  اســــتمرار 
والتداعيات المســــتمرة للجائحة، ونتيجة 
لهذه التوقعات ســــتتبنى الســــلطنة خطة 

تمويل متنوعة وشاملة.
وســــتفي عمــــان بجزء مــــن متطلبات 
التمويــــل عن طريق خصخصة وتســــييل 
أصــــول حكوميــــة واســــتغلال ”محدود“ 
لمصادر تمويل محلية مثل سندات التنمية 

الحكومية وإصدار صكوك محلية.
وأشــــارت نشرة الاكتتاب إلى أن عبء 
الفائدة الذي تتحمله عمان من المرجح أن 
يزيد نتيجــــة توقعات بزيــــادة الاقتراض 

الخارجي.

مزادات للدولار لتخفيف

انحدار الجنيه السوداني

مان
ُ
الضغوط تدفع ع

إلى توسيع رقعة الديون
المشكلات اللوجستية وقلة المخازن

تهددان محصول الحبوب في تونس

 تونس - تطرح المشـــكلات اللوجستية 
وقلـــة صوامـــع تخزيـــن الحبـــوب جدلا 
واســـعا داخـــل الأوســـاط الاقتصاديـــة 
التونسية في كل مرة ينطلق فيها موسم 
الحصاد، وذلك بالنظـــر إلى عجز الدولة 
عن تحديث طرق معالجة سلاسل الإنتاج 

وتقليص كميات إهدار المحصول.
ورأى مختصـــون فـــي القطـــاع فـــي 
أن الجهات المعنية  تصريحات لـ“العرب“ 
مطالبة أكثر مـــن أيّ وقت مضى بتفادي 
المشـــاكل المتعلقـــة بالطـــرق البدائية في 
عمليات الجمـــع والتخزين في ظل تعدد 
بالجفاف  المتعلقـــة  الزراعيـــة  المخاطـــر 
وســـوء التصرف الـــذي أدى إلى تضرر 

المحصول من الحرائق والإتلاف.
وكانـــت الحكومـــة قد أكدت الســـبت 
الماضي بعد أيام من انطلاق الحصاد في 
العديد مـــن المناطق الزراعية أنها تتوقع 
زيـــادة في كميات محصول الحبوب لهذا 
الموسم بنسبة 7 في المئة قياسا بالموسم 
الماضي ليبلغ نحو 1.65 مليون طن، وهي 
أقل من تقديرات ســـابقة كانت قد أعلنت 
عنها وزارة الفلاحة عند نحو 1.9 مليون 

طن.
وهذه الكمية أقل من مســـتوى موسم 
2018 – 2019 حينمـــا تجـــاوز محصـــول 
الحبوب نحو 2.1 مليون طن، ارتفاعا من 
حوالـــي 1.4 مليون طن في الموســـم الذي 
ســـبقه، في بلد تساهم فيه الزراعة بنحو 

13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هذه التقديرات أن تضاعف 
حاجة البلاد إلى استيراد المزيد من مادة 
القمح اللين لسد الحاجيات الغذائية من 
الخبـــز تحديدا. حيـــث تخصص تونس 
معظم أراضيها الزراعية الخصبة للقمح 
الصلد، وتســـتورد بشكل أساسي القمح 

اللين والشعير.
ويواجـــه المشـــرفون علـــى القطـــاع 
وخاصـــة ديوان الحبـــوب التابع لوزارة 
الفلاحة مشكلات على مستوى تأهيل هذا 
المجال بما فيها الاستفادة من المحاصيل 
بهـــدف تقليـــص عمليات التوريـــد التي 

تلتهم جزءا من ميزانية الدولة كل عام.
وأكــــد عمر الغزوانــــي رئيس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحة بولايــــة جندوبة، التي 
تعــــد من أهم مناطق إنتــــاج الحبوب إلى 
أن  جانــــب باجــــة وبنــــزرت، لـ“العــــرب“ 

”الموســــم الحالي من أصعب المواسم التي 
مرّت بها الزراعة، نظرا لفقدان الأســــمدة 
الكيميائيــــة والنقــــص الفادح فــــي مادة 
الأمونيتر، وهو ما كبد المزارعين خسائر“.
ويتخوف الغزواني من تكرار مشاكل 
النقل والتخزين في الســـنوات الأخيرة، 
فضلا عن وجود شـــبهات فســـاد تتعلق 
بالحبوب. وقال ”للأســـف ما دام المخطئ 

لم يحاسب، فالأخطاء ستتكرر“.

وأشـــار إلى أنه في موســـم 2019 تم 
إهدار كميات كبيـــرة من الحبوب نتيجة 
ضعـــف طاقـــة التخزيـــن ”ولـــم نســـمع 
بمحاســـبة مســـؤول واحد، كما لم نقدر 

على الحفاظ على تلك الكميات“.
أن  الفلاحـــة  وزارة  أرقـــام  وتظهـــر 
مجمـــوع الأراضـــي القابلـــة للزراعة في 
البـــلاد يبلغ نحو خمســـة ملايين هكتار، 
لكن المســـتغل منها لا يتجاوز نســـبة 24 
في المئـــة، الأمر الـــذي لا يمُكن أن يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الاســـتهلاك السنوي 

من الحبوب، والـــذي يبلغ نحو 3 ملايين 
طن.

ويعيب الغزواني على السلطات عدم 
الاهتمـــام ببناء صوامـــع تخزين جديدة 
في مناطق الإنتاج، والاكتفاء بالأساليب 
القديمـــة المتمثلة في نقـــل المحصول إلى 
مناطـــق أخـــرى تضـــم مخـــازن تجميع، 
مما يـــؤدي إلى تواصل الإهـــدار وزيادة 
التكاليف في ظل الظروف المالية الصعبة 

التي تعاني منها تونس.
تتقدمها  متداخلـــة  عوامل  وبســـبب 
ســـوء إدارة القطـــاع وموجـــة الجفـــاف 
والحرائـــق، تلجأ تونس إلى التوريد من 
الســـوق العالمية لتغطيـــة الطلب المحلي 
من الحبوب، وخاصـــة القمح اللين، مما 
يضغط على الميزانية السنوية الضعيفة 
للدولـــة. ولكن هـــذه المشـــاكل تلتقي مع 
مشـــاكل أخـــرى تتلخص فـــي الخدمات 

اللوجستية.
وقـــال منير العبيـــدي رئيس الاتحاد 
الجهوي للفلاحة بولاية الكاف لـ“العرب“ 
إنه ”تم التركيز على القطاع اللوجســـتي 
من بينها أن يكون لـــكل المجمعين مراكز 

تمثيلية في كل منطقة“.
وأضـــاف ”هنـــاك مشـــكلة تتكرر كل 
موســـم تتمثل فـــي قطـــع الغيـــار التي 
ترتفع أسعارها، وطالبنا وزارة التجارة 
بمراقبتها، فضلا عن عمليات النقل التي 
يجـــب أن تكون منذ اليوم الأول من جمع 
المحصول بالاتفاق مـــع ديوان الحبوب، 
بالإضافـــة إلـــى تفعيل شـــبكة الســـكك 

الحديدية لنقل الحبوب من المراكز“.
ولفـــت العبيـــدي إلى غيـــاب الإرادة 
السياســـية لتحقيق الأمـــن الغذائي من 
الحبـــوب، ورأى أنـــه لا مفر للســـلطات 
مـــن دعم القطاع حتى تســـتفيد الخزينة 
العامة من إيـــرادات إضافية، خاصة مع 

توفر الإمكانيات للإنتاج.

وتمارس أوســـاط القطاع وبرلمانيون 
ضغوطـــا علـــى الحكومة منذ أشـــهر من 
أجل تفادي المشكلات في عمليات الجمع 
والتخزين قدر المستطاع، مع التحكم أكثر 
في عمليـــات التوريد وملاحقـــة لوبيات 
الفســـاد، التي تحاول استغلال الفوضى 
لتحقيق عوائد أكبر على حساب الفقراء.
وأكد بدرالدين القمودي رئيس لجنة 
الرشـــيدة  والحوكمة  الإداري  الإصـــلاح 
ومكافحة الفســـاد ومراقبة التصرف في 
المـــال العـــام فـــي البرلمان علـــى ضرورة 
حماية المحاصيل من كل محاولات الحرق 
والإتـــلاف، والتحكـــم في توريـــد القمح 
ودون السقوط في صفقات التوريد التي 

تكلف ملايين الدولارات.
وقال إن ”قضية القمح الفاسد الوارد 
علـــى ميناء سوســـة فـــي 2019 وكميات 
القمح التـــي تم إهدارها في باجة، فضلا 
عن حـــرق المحاصيـــل الزراعيـــة لفائدة 
لوبيات تتمعّش من اســـتيراد القمح بيد 

القضاء“.
إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
اتســـاع الهوّة الكبيرة في الأمن الغذائي 
في تونس بســـبب غيـــاب رؤية حكومية 
التـــي  التحديـــات  لمعالجـــة  واضحـــة 
يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم محـــاولات الحكومة الســـابقة 
اعتمـــاد إجراءات لتعزيـــز دور القطاعين 
العام والخاص في مجال الاســـتثمارات 
الزراعيـــة للحـــد من الـــواردات الغذائية 
التـــي ترهـــق موازنـــة الدولـــة، لكن من 

الواضح أنها غير كافية.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الدراســـات أن 
العجز الغذائي في تونس مرشح للتفاقم 
بســـبب تراجع القدرات الإنتاجية بسبب 
شـــح المياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر 

الإنتاج أحيانا في ظل حالة الجفاف.

 لنــدن - أظهرت تقديـــرات حديثة تتابع 
نشاط القطاع المصرفي أن البنوك المدرجة 
بأســـواق المال فـــي دول الخليـــج العربي 
حققـــت أرباحا في الأشـــهر الثلاثة الأولى 
من هـــذا العام بنســـبة بلغـــت حوالي 62 
في المئـــة بمقارنة ســـنوية، وذلـــك بفضل 

انخفاض مخصصات خسائر القروض.
وأشـــار تقرير لشـــركة كامكو إنفست 
الكويتية، الذي استند إلى بيانات 59 بنكا 
مدرجا بأسواق الأسهم الخليجية، إلى أن 
بنـــوك المنطقة ســـجلت أرباحا وصلت إلى 
قرابة 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 
عام 2021 مقارنـــة مع نحو 5.2 مليار دولار 

قبل عام.
وأرجع معدو التقرير تحســـن الأرباح 
بصفة رئيســـية إلى انخفاض مخصصات 
خســـائر القروض بنسبة 41 في المئة أو ما 
يعادل حوالي 2.5 مليار دولار على أســـاس 

ربع سنوي.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، ارتفـــاع إجمالـــي 
الأصـــول لـــدى البنـــوك الخليجيـــة للربع 

الرابـــع على التوالي ليصل إلى مســـتوى 
قياسي جديد، بلغ 2.51 تريليون دولار.

الخليجيـــة  البنـــوك  أربـــاح  وكانـــت 
المدرجـــة بالبورصة قد ســـجلت انخفاضا 
بنســـبة 32.2 في المئة بنهاية العام الماضي 
لتصـــل إلى 25 مليـــار دولار، من نحو 36.9 

مليار دولار بالعام السابق.
وتلقـــى مســـاهمو البنـــوك الخليجية 
توزيعـــات نقدية عن أربـــاح العام الماضي 
بقيمة 6.6 مليار دولار، بســـبب التسهيلات 

التي أقرتها الجهات التنظيمية.
إلى  الخليجيـــة  الحكومـــات  وســـعت 
مواجهـــة ضغـــوط دعم القطـــاع المصرفي 
بإدمـــاج عـــدد منها فـــي خطـــوة لتوحيد 

الموارد وتحسين الكفاءة.
واتخذت بنـــوك المنطقة والبالغ عددها 
168 بنـــكا تخدم نحـــو 58 مليون نســـمة، 
موقفا اســـتباقيا خلال العـــام الماضي، في 
الاعتـــراف بالقـــروض المتعثـــرة، في إطار 
بعـــض المبـــادرات التـــي تم طرحهـــا مثل 

برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي.

وتســـتحوذ الإمـــارات علـــى أكبر عدد 
مـــن البنوك بواقع 48 بنكا، ثم الســـعودية 
ثـــم  منهمـــا،  لـــكل  بنـــكا   31 والبحريـــن 
الكويـــت 22، وقطـــر وعمان 18 بنـــكا لكل

منهما.

وتحـــاول دول الخليـــج التعافـــي من 
أســـوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها 
نتيجة التبعات الســـلبية لتفشـــي جائحة 
كورونـــا، وهبوط أســـعار النفـــط المصدر 
الرئيـــس للدخل بالمنطقة وســـط انخفاض 

الطلب العالمي.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية في مارس الماضي 

اســـتمرار انخفاض أرباح قطـــاع البنوك 
يســـتمر  وقـــد   ،2021 خـــلال  الخليجيـــة 
الانخفـــاض فـــي الأعوام التاليـــة، بضغط 
أســـعار الفائدة المنخفضة وتراجع النظرة 

المستقبلية المستقرة.
وقال خبراء الوكالة في التقرير ”نعتقد 
أن الإجراءات التـــي طبقتها معظم البنوك 
المركزية في المنطقة داعمة للســـيولة لكنها 
لا تمحو مخاطر الائتمـــان أو تقلصها في 

ميزانيات البنوك“.
ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية، 
التي عـــززت احتياطاتها الرأســـمالية في 
أعقاب الأزمـــة المالية العالمية ســـنة 2009، 
لـــم تعد تملك الســـيولة الســـابقة مع قيام 
الحكومات بســـحب بعض ودائعها لســـد 

عجز الميزانيات.
ويكشـــف هذا المنحى عـــن عمق ترابط 
العلاقـــة بـــين الحكومات والبنـــوك عندما 
تتراجع أســـواق السندات، وهو ما حصل 
خلال أزمـــات انهيار أســـعار النفط وعند 

مواجهة الجائحة الصحية.

ــــــراء مــــــن  تتفاقــــــم هواجــــــس الخب
تكرار الحكومة التونســــــية لأخطاء 
سابقة فيما يتعلق بجمع محصول 
الحبوب للموســــــم الحالي وتخزينه، 
ــــــذي يُتوقع أن يكون اســــــتثنائيا  وال
رغم موجة الجفاف المســــــتمرة منذ 
سنوات، خاصة وأن البلد في أمسّ 
الحاجة إلى تعزيز كفاءة سلســــــلة 
الإنتاج فــــــي ظل تفاقــــــم القلق من 
عدم جدوى الخطط الاســــــتراتيجية 

لتحقيق الأمن الغذائي.

طرق بدائية تلتهم قوت التونسيين

تصاعد الدعوات لوضع خطة تكبح التوريد وتمنع إهدار الإنتاج

بنوك الخليج تجني أرباحا رغم الأزمة الاقتصادية
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